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  بيان صحفي

  

 نقطة أساس ٢٠٠لجنة السياسة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 

  

رفع  ٢٠٢٤فبراير  ١قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 

نقطة أساس ليصل  ٢٠٠سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 

نقطة أساس  ٢٠٠، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %٫٧٥٢١و %٫٢٥٢٢ ،%٫٢٥٢١إلى 

  .%٫٧٥٢١ليصل إلى 

  

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية 

الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها 

ة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئ

عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق 

في حركة الملاحة اب بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطر

 البحر الأحمر.

 ٢٠٢٣من عام  الثالثخلال الربع  %٧٢٫ قدرهالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو  سجلوعلى الصعيد المحلي، 

قطاع التجارة والزراعة كل من وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة ل .خلال الربع السابق له %٫٩٢مقارنةً بمعدل 

. إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ٢٠٢٣المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام تشير  وعلى الرغم من ذلك،. والاتصالات

مقارنةً بالعام  ٢٠٢٣/٢٠٢٤معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي  طأتبايالمتوقع أن  وبناءً عليه، من

ً فيما بعديتعافى على أن ، المالي السابق له ً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات اتموجاء ذلك . تدريجيا شيا

. عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدماتالسلبية الناجمة 

 . ٢٠٢٣خلال الربع الثالث من عام  %٧٫١ ليسجلوفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة 

، ٢٠٢٣على الترتيب، في ديسمبر  %٣٤٫٢و %٣٣٫٧لتسجل  انخفاضهالمعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت ا

إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها  الحاليةالتطورات تشير مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين 

. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات الغذائية وغير الغذائيةينعكس على تضخم كل من السلع هو ما و، المعتاد



 
الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن تواصل ضبط المالية العامة، وكذا 

  الضغوط التضخمية.   تصاعدمتوسطه التاريخي في 

أعلى  ،، بما في ذلك بيانات التضخم٢٠٢٣ ديسمبراع لجنة السياسة النقدية السابق في منذ اجتمالواردة البيانات وجاءت 

من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي 

م اليقين حول معدلات التضخم ، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدذلك

المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي  تصاعدترى لجنة السياسة النقدية في ضوء ما سبق، والعالمية والمحلية. 

 الحد من بهدفوذلك  أساسنقطة  ٢٠٠رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار قررت لجنة السياسة النقدية 

توازنات المخاطر  تقييموستستمر اللجنة في  لتضخم.معدلات اللحفاظ على مسار نزولي لالأوضاع النقدية  وتقييدتوقعات التضخم 

تؤكد كما نقدية. الوضاع الأ لتقييداستخدام كافة ادواتها المتاحة ي ف ولن تتردد ،بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط

  أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.اللجنة على أن مسار 
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